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المحكمة الدستورية الجزائرية ضمانة لحماية الحق في بيئة سليمة

حسينة غواس))) 

تاريخ الاستلام: 19-08-2024              تاريخ القبول: 2025-01-23

ملخص البحث:

تكتســي البيئــة أهميــة بالغــة، فقــد أضحــت تشــكل مــحلا لحــق مــن حقــوق الجيــل الثالــث التــي 
تــم الاعتــراف بهــا دوليــا عبــر مختلــف المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة لينتقــل هــذا الاعتــراف إلــى 
الدســاتير والتشــريعات الداخليــة، لهــذا فقــد عمــد المؤســس الدســتوري الجزائــري إلــى تكريــس هــذا 
الحــق ضمــن الوثيقــة الدســتورية ابتــداء مــن التعديــل الدســتوري لســنة 6)20 وليؤكــد علــى التوجــه 
نفســه مــن خلال التعديــل الدســتوري لســنة 2020، معــززا لــه بضمانــات دســتورية مهمــة، أهمهــا 
ــوق  ــة الحق ــة لحماي ــة قوي ــا ضمان ــتوري باعتباره ــس الدس ــتورية بالمجل ــة الدس ــتبدال المحكم اس
والحريــات، ومنهــا الحــق فــي البيئــة الســليمة عــن طريــق تمكيــن الأفــراد المتقاضيــن مــن الدفــع 
ــي  ــدور الرقاب ــضلا عــن ال ــذا الحــق، ف ــك ه ــي ينته ــص تشــريعي أو تنظيم ــدم دســتورية أي ن بع

والتفســيري الــذي تضطلــع بــه فــي هــذا الصــدد.

الكلمات الدالة: البيئة، الضمانات الدستورية، المحكمة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية.

كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة 20 أوت 955) سكيكدة )سكيكدة –الجزائر(  (((

ghaoues.h@gmail.com
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مقدمة البحث:

أصبحــت حمايــة البيئــة مــن المواضيــع التــي تتصــدر القمــم والمؤتمــرات الدوليــة، وحظيــت 
باهتمــام متزايــد بالنظــر إلــى التهديــدات التــي أضحــت تتربــص بهــا كالتغييــرات المناخيــة 
ــي  ــور الصناع ــي والتط ــع العمران ــر والتوس ــاف والتصح ــوث والجف ــراري والتل ــاس الح والاحتب
وغيرهــا، وضمانــا  للحــق  فــي بيئــة صحيــة وخاليــة مــن المخاطــر ســارعت العديــد مــن الــدول 
ــى البيئــة وتحقيــق التنميــة  ــة إلــى الحفــاظ عل ــة الرامي ــى التصديــق علــى جــل الاتفاقيــات الدولي إل
المســتدامة، وكــذا صياغــة تشــريعات داخليــة تهتــم بالبيئــة، بــل ومــن هــذه الــدول مــن عمــد إلــى 
ــا  ــه حق ــة الســليمة وجعل إدراج الحفــاظ عليهــا فــي أحــكام دســاتيرها والاعتــراف بالحــق فــي البيئ
مــن الحقــوق الراســخة والمكفولــة دســتوريا إلــى جانــب كل مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ــة  ــد نقط ــذي يع ــنة 972) ال ــتوكهلم س ــر س ــاد مؤتم ــذ انعق ــيما من ــية، لا س ــوق السياس ــذا الحق وك

ــدة للإنســان الانــطلاق فــي بلــورة فكــرة الحــق فــي البيئــة كحــق مــن الحقــوق الجدي

ــد مــن  ــداء، فلا ب ــه مــن الاعت ــر كاف لحمايت ــة فــي الدســتور غي إلا أن إدراج الحــق فــي البيئ
ــات هــي  ــه الدســتورية ولعــل أهــم هــذه الضمان ــى مكانت ــاظ عل ــة للحف ــات الكافي ــه بالضمان إحاطت
تفعيــل دور القضــاء الدســتوري فــي صــون هــذا الحــق مــن الاعتــداء، ومــن ثــم نخــرج الحمايــة 
الدســتورية لهــذا الحــق مــن مجــرد النــص عليــه بموجــب قاعــدة دســتورية فــي النــص الأساســي 

إلــى مجــال التطبيــق العملــي

لقــد كان للقضــاء الدســتوري دورا جوهريــا فــي الإقــرار بالقيمــة الدســتورية للحــق فــي البيئــة 
فــي الأنظمــة المقارنــة قبــل الاعتــراف بهــذا الحــق صراحــة فــي الدســاتير؛ إذ عمــل علــى حمايتــه 
مــن كل انتهــاك أو خــرق بطريقــة غيــر مباشــرة بموجــب توســعه فــي تفســير نصــوص الدســتور 

المتعلقــة بالحقــوق الأخــرى، لا ســيما الحــق فــي الصحــة والحــق فــي الحيــاة. 

تتجلــى أهميــة هــذه الدراســة مــن الناحيــة العملية فــي بيــان دور المحكمــة الدســتورية باعتبارها 
الضمانــة الأهــم فــي حمايــة الحقــوق والحريــات، ومنهــا حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة لا ســيما 
بعــد النــص الصريــح علــى هــذا الحــق فــي صلــب التعديــل الدســتوري لســنة 2020 وقبلــه التعديــل 
الدســتوري لســنة 6)20، ممــا يســتلزم إضفــاء حمايــة دســتورية لهــذا الحــق وتمكيــن المواطــن مــن 
الولــوج إلــى القضــاء عــن طريــق الدفــع بعــدم الدســتورية تحقيقــا لمبــدأ العدالــة الدســتورية. ومــن 
الناحيــة النظريــة فــي توضيــح مــدى قــدرة النصــوص الدســتورية والتشــريعية الناظمــة للمحكمــة 
الدســتورية كبديــل عــن المجلــس الدســتوري علــى ضمــان حمايــة قضائيــة ناجعــة للحــق فــي البيئــة؛ 
ــس الشــرعية الدســتورية  ــي التطــور التاريخــي لتكري ــة فتكمــن ف ــة تاريخي ــا أن للدراســة أهمي كم

لهــذا الحــق
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أمــا عــن الهــدف المتوخــى مــن هــذا الموضــوع فهــو تقريــر حمايــة قضائيــة للحــق فــي البيئــة 
يتولاهــا القضــاء الدســتوري؛ لأن هــذا الأخيــر هــو حامــي الحقــوق والحريــات العامــة المكرســة 
دســتوريا مــن الانتهــاك والاعتــداء عليهــا، فمتــى تقــرر الحــق فــي البيئــة بموجــب قاعــدة دســتورية، 
تتقــرر لــه حمايــة دســتورية بعــدم الاعتــداء عليــه مــن دون أن ننســى دور القضــاء بشــقيه القضــاء 

العــادي والقضــاء الإداري؛ وكــذا القضــاء الدولــي فــي تكريــس الحمايــة لــذات الحــق

لقــد تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي فــي هــذه الدراســة هــو مــن خلال وصــف المصطلحــات ذات 
الصلــة بالموضــوع والمنهــج التحليلــي بموجــب تحليــل مضاميــن النصــوص الدســتورية لا ســيما 
مــا جــاء بــه التعديــل الدســتوري لســنة 2020 مــن أحــكام وكــذا القانــون العضــوي رقــم 22 - 9) 
المحــدد لإجــراءات وكيفيــة الأخطــار والإحالــة المتبعــة أمــام المحكمــة الدســتورية مــع الاســتئناس 
بالمنهــج المقــارن مــن خلال التطــرق إلــى القضــاء الدســتوري الفرنســي والقضــاء المصــري فــي 

هــذا الصــدد

لقــد تــم تكريــس حمايــة دســتورية للحــق فــي البيئــة مــن قبــل المؤســس الدســتوري الجزائــري 
ــلطات  ــن الس ــا ع ــي عمله ــتقلة ف ــة مس ــة بمؤسس ــاتية للدول ــة المؤسس ــز المنظوم ــن خلال تعزي م
ــتوري  ــس الدس ــن المجل ــا ع ــتعاضة  به ــم الاس ــي ت ــتورية الت ــة  الدس ــي  المحكم ــثلاث، ألا وه ال
كهيئــة رقابيــة علــى دســتورية القوانيــن بهــدف حمايــة نصــوص الدســتور مــن الانتهــاك مــن قبــل 
الســلطات التــي تصــدر نصوصــا قانونيــة أدنــى منــه درجــة، ولمواجهــة التحديــات التــي تعرفهــا 
منظومــة الحقــوق والحريــات فــي الجزائــر لا ســيما الحــق فــي البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة، 
بعــد تصاعــد التحديــات البيئيــة المســتجدة علــى الصعيديــن الداخلــي والدولــي، علــى ضــوء هــذا 

الطــرح يمكــن صياغــة الإشــكالية علــى النحــو الآتــي:

هل تشكل المحكمة الدستورية ضمانة كافية لتوفير الحماية الفعلية للحق في بيئة سليمة؟

للإجابة عن الإشكالية السابقة، قسمت محاور الدراسة على النحو الآتي:

المبحث الأول: الإقرار بالشرعية الدستورية للحق في بيئة سليمة.

المبحــث الثانــي: تفعيــل الاختصــاص الرقابــي والتفســيري للمحكمــة الدســتورية لحمايــة الحــق 
فــي بيئــة ســليمة
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المبحث الأول: الإقرار بالشرعية الدستورية للحق في بيئة سليمة
لــم تتبــن الدســاتير الجزائريــة مســألة حمايــة البيئــة مباشــرة بعــد الاســتقلال؛ ذلــك بالنظــر إلــى 
السياســة العامــة المعتمــدة مــن قبــل الســلطات العموميــة آنــذاك، التــي قامــت علــى توجــه منــاوئ 
ــة الجزائريــة إلــى البنــاء  ــة، كتوجــه الدول لحمايــة البيئــة لمبــررات محــددة صاحبــت تلــك المرحل
ــة،  ــة التنمي ــي عملي ــطلاق ف ــول دون الان ــة تح ــاورة امبريالي ــة من ــة البيئ ــار حماي ــييد واعتب والتش
الأمــر الــذي حــال مــن دون ســن حمايــة دســتورية للحــق فــي البيئــة وعليــه نتطــرق إلــى الاقتــراب 
ــي  ــة ف ــي البيئ ــب الأول( والتكريــس الدســتوري للحــق ف ــي )المطل ــة ف ــي البيئ المفاهيمــي للحــق ف

)المطلــب الثانــي(

المطلب الأول: الاقترا	 المفاهيمي للحق في البيئة

بــادئ ذي بــدء يتعيــن حصــر الاقتــراب المفاهيمــي للحــق فــي البيئــة ببيــان مفهومــه الدلالــي 
باعتبــاره حقــا جديــدا ضمــن منظومــة حقــوق الإنســان فــي )الفــرع الأول( وتحديــد الســمات 

ــي(.                    ــرع الثان ــي )الف ــة ف ــه القانوني ــد طبيعت ــى تحدي ــاعدة عل ــص المس والخصائ

الفرع الأول: مفهوم الحق في البيئة.

ثــار جــدل فقهــي كبيــر حــول مدلــول الحــق فــي البيئــة بيــن أنصــار كل مــن الاتجــاه الشــخصي 
)أولا(، الاتجــاه الموضوعــي )ثانيــا(، والاتجــاه الهجيــن )ثالثــا(

ــع  ــق ذو طاب ــة ح ــي البيئ ــق ف ــاه أن الح ــذا الاتج ــار ه ــرى أنص ــخصي: ي ــاه الش أولا- الاتج
ــي ظــروف تســمح  ــة ف ــش بكرام ــاة  الإنســان والعي ــم  لحي ــن وســط ملائ ــه تأمي ــردي، يقصــد ب ف
ــي يجــب  ــة الت ــة البيئ ــى الضــروري مــن نوعي ــر الحــد الأدن ــة متناســقة لشــخصيته؛ أي توفي بتنمي
الدفــاع عنهــا وتأمينهــا لــكل فــرد )الديــن، 2)20، صفحــة 25)(، ويــرى البعــض أنــه حــق الإنســان 
فــي العيــش فــي بيئــة ســليمة، آمنــة مــن المخاطــر ومتوازنــة تســمح لــه بحيــاة كريمــة خاليــة مــن 
التلــوث )شــيخة، 7)20، صفحــة 31( ، ذلــك لأن الإنســان هــو محــور وهــدف التنميــة المســتدامة، 
ويحــق لــه أن يحيــا الحيــاة الصحيــة المنتجــة  فــي وئــام مــع الطبيعــة وفقــا لمــا ورد النــص عليــه  

ــو ، 2023(.  ــو )إعلان ري ــدأ الأول مــن إعلان ري ــي المب ف

ـــن  ـــق بشـــخص الإنســـان، لا يمك ـــو حـــق لصي ـــة فه ـــوق الفردي ـــن الحق ـــذا الحـــق م ـــار ه وباعتب
التنـــازل عنـــه، بـــل يمكنـــه صاحبـــه مـــن المطالبـــة بـــه فـــي مواجهـــة الدولـــة مـــن خلال اتخـــاذ 
التدابيـــر والوســـائل اللازمـــة لحمايـــة البيئـــة، وكـــذا يمنـــح الفـــرد مكنـــة المطالبـــة بالتعويـــض 
أمـــام الجهـــات القضائيـــة المختصـــة عـــن الأضـــرار  التـــي قـــد تلحـــق بهـــذا الحـــق إذا توفـــر 
ـــوق لا  ـــة الحق ـــرار بقي ـــى غ ـــان عل ـــخص الإنس ـــه بش ـــي؛ إلا أن ربط ـــة كمدع ـــرط المصلح ـــه ش في
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ـــر  ـــه ينحص ـــه يجعل ـــه؛ لأن ـــرا لمفهوم ـــا كبي ـــد انحراف ـــك يع ـــل إن ذل ـــة، ب ـــة الفعال ـــه الحماي ـــق ل يحق
ـــة  ـــو حماي ـــه وه ـــن أجل ـــد م ـــذي وج ـــي ال ـــدف النهائ ـــن اله ـــده ع ـــراد ويبع ـــوق الأف ـــة حق ـــي حماي ف

العناصرالطبيعيـــة )ونـــاس، يحـــي، 5)20(. 

ــا  ــد ذاته ــي ح ــة ف ــة كقيم ــى البيئ ــر إل ــذي ينظ ــاه ال ــو الاتج ــي: ه ــاه الموضوع ــا- الاتج ثاني
وكوعــاء لهــذا الحــق ومــحلا لــه، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن محافظــة علــى مواردهــا وعــدم اســتنزاف 
ــة واحــدة لا تتجــزأ  ــا مشــتركا بيــن بنــي البشــر وهــي كتل قدراتهــا، إذ تشــكل البيئــة البشــرية تراث
ــى الأجــزاء الأخــرى،  ــة عل ــاره الوخيم ــدا تنعكــس آث ــا يشــكل تهدي ــى جــزء منه ــداء عل وأي اعت
ــي تتســم بالشــمولية )Xiangmin, 2007, p. 163( ولا  ــة الت ــات البيئي ــي ظــل الأزم لا ســيما ف
تعتــرف بالحــدود الإقليميــة )التغيــر المناخــي، التصحــر، الجفــاف وغيرها(.كمــا لا يمكــن القضــاء 
علــى هــذه التهديــدات البيئيــة إلا بتظافــر الجهــود الدوليــة، لهــذا اعتبــر الحــق فــي البيئــة مــن الجيــل 
الثالــث لحقــوق الإنســان، يبُنــى علــى فكــرة وجــوب التضامــن بيــن الشــعوب حفاظــا علــى البيئــة 

كقيمــة مجتمعيــة أصبحــت  تحمــل  بعــدا أمنيــا مــن خلال  ظهــور مــا يســمى بالأمــن البيئــي

ــة واحــدة؛ لهــذا ذهــب  ــا- الاتجــاه الهجيــن: يشــكل كل مــن البيئــة والإنســان وجهــان لعمل ثالث
ــي  ــان ف ــف حــق الإنس ــي تعري ــابقين ف ــن الس ــن المضمونيي ــع بي ــى الجم ــاه إل ــذا  الاتج أنصــار ه
بيئــة ســليمة، فمــن جهــة يتضمــن هــذا الأخيــر عنصــرا عضويــا يخــص البيئــة ذاتهــا، يتمثــل فــي 
حمايتهــا وصيانــة مواردهــا وعنصــر وظيفــي يتعلــق بالغايــة التــي يتــم الحفــاظ علــى البيئــة مــن 
أجلهــا وهــي ضمــان حــق الإنســان فــي العيــش فــي  بيئــة ســليمة مــن الأخطــار التــي تهــدد حياتــه 
ــى  ــس الســياق ذهــب البعــض  إل ــي نف ــرة، 7)20، صفحــة 33(؛وف ــدر، أمي ــاءه )ب ــه وبق وكرامت
القــول بــأن  الحــق فــي البيئــة يحــدد عــن طريــق مكانــة الإنســان الرئيســية فــي الكــون أوعــن طريــق 

(Papapolychroniou, 2008, p. 113( ــان ــوي الإنس ــي تح ــة الت الطبيع

أمـــا الأســـتاذ Michel Prieur فيـــرى أنـــه أكثـــر مـــن مجـــرد حـــق مـــن حقـــوق الإنســـان 
بالمعنـــى الدقيـــق للكلمـــة، يجـــب أن يكـــون حقـــا للأنـــواع التـــي تحمـــي الإنســـان والبيئـــة التـــي 
ــوق  ــي لحقـ ــه الحالـ ــى التوجـ ــس علـ ــا انعكـ ــذا مـ ــا )Prieur, )2004(, p. 64( وهـ ــش فيهـ يعيـ
ـــع  ـــه الواس ـــوق بمفهوم ـــث للحق ـــل الثال ـــن الجي ـــج ضم ـــة يعال ـــي البيئ ـــق ف ـــح الح ـــان؛ إذ أصب الإنس

الـــذي يشـــمل الإنســـان والمـــوارد البيئيـــة معـــا
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الفرع الثاني: الخصائص المحددة لطبيعة الحق في البيئة: 

هنــاك جملــة مــن الخصائــص التــي يتســم بهــا الحــق فــي البيئــة، تجعلــه حقــا متفــردا عــن ســائر 
الحقــوق نوردهــا فيمــا يلي:

الأول  الجيلين  بحقوق  مقارنة  نسبيا  النشأة: هو حق حديث  البيئة حق حديث  في  الحق  أولا- 
والثاني، بالنظر إلى حداثة ظهور المشكلات البيئية وخطورتها )طاوسي، فاطنة، 4)20 - 5)20، 
صفحة 08(، ولقد تأسس هذا الحق فعليا ابتداء من مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية عام 
972) هذا الأخير الذي يعد بمثابة شهادة ميلاد  لهذا الحق كحق من حقوق الإنسان وفقا لما نصت 

عليه المادة الأولى منه )Stockholm Declaration Principle1, 2024(  والذي انبثقت عنه 
الدولية  الاتفاقيات  بعده جملة من  لتأتي  الحق  لهذا  الرئيسية،  الدعائم  التوصيات شكلت  العديد من 

والمؤتمرات لبلورة مفهوم  هذا الحق أكثر.

ثانيا- حق ذو منشأ دولي: للحق في البيئة جذور ذات بعد دولي؛ إذ لا يمكن إنكار تأثير قواعد 
القانون الدولي العام في التمهيد لدسترة الحق في البيئة )الحسبان، عيدأحمد، النظام الدستوري للحق 
يعود  إذ  286(؛  ))20، صفحة  مقارنة،  تحليلية  دستورية  دراسة  الدستورية  النظم  في  البيئة  في 
الاهتمام به إلى مطلع السبعينيات من القرن العشرين من خلال انعقاد مؤتمر ستوكهلم عام 972) 
كما سبق الذكر، بعد إقرار هذا الحق على المستوى الدولي، انتقل إلى المستوى الداخلي من خلال 

الدستور والتشريع.

ثالثــا- حــق مركــب: يتســم الحــق فــي البيئــة بأنــه حــق مركــب، ذو أبعــاد متعــددة، فهــو حــق 
مــن الحقــوق الفرديــة والجماعيــة فــي آن واحــد. كمــا أنــه حــق وواجــب فــي نفــس الوقــت، فــإذا كان 
للإنســان الحــق فــي العيــش فــي بيئــة ســليمة نظيفــة وخاليــة مــن التلــوث بالمقابــل يقــع عليــه التــزام 

بواجــب الحفــاظ عليهــا وحمايتهــا

يرتبــط هــذا الحــق بالحقــوق الأخــرى ويدخــل معهــا فــي علاقــة تفاعليــة؛ إذ إن تمتــع الأفــراد 
ببيئــة ســليمة وصحيــة خاليــة مــن المخاطــر هــي المنطلــق الفعلــي للتمتــع ببقيــة الحقــوق والحريات؛ 
ــة  ــة ملوث ــدة وهــو يعيــش فــي بيئ ــاة والتمتــع بصحــة جي فكيــف للمواطــن أن ينعــم بحقــه فــي الحي
ــي  ــجام، فف ــى واللا انس ــج بالفوض ــة تع ــي بيئ ــق ف ــكن اللائ ــي الس ــه ف ــم  بحق ــه أن ينع ــف ل وكي
ــوق  ــة الحق ــراف ببقي ــة للاعت ــاك قيم ــون هن ــليمة، لا يك ــبة والس ــة المناس ــر البيئ ــدم تواف ــال ع ح
ــرطا  ــد ش ــة يع ــروف البيئي ــين الظ ــة 296(؛ فتحس ــه، صفح ــع نفس ــد، المرج ــبان، عيدأحم )الحس
ــود، 2008، صفحــة 54)  ــة )محم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــان الحق ــا لضم ضروري
وحتــى الحقــوق المدنيــة والسياســية كالحــق فــي العمــل والحــق فــي الصحــة والحــق فــي المشــاركة 

فــي الشــؤون العامــة
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 تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الموقع عليها في روما 
في 4 نوفمبر 950) والتي دخلت حيز التنفيذ في 03 سبتمبر 1953، لم تشر صراحة إلى الحق في 
البيئة رغم ذلك فقد ربطت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في اجتهاداتها مفهوم الحق في العيش 
الثانية منها وبالحق في احترام الحياة الخاصة  المادة  في بيئة ملائمة بالحق في الحياة الوارد في 

والعائلية الوارد في المادة الثامنة منها )الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان(.

أمــا رجوعــا إلــى التعديــل الدســتوري لســنة 2020، نجــد أن المؤســس الدســتوري قــد رتــب 
ــة  ــي البيئ ــة مباشــرة بعــد الحــق ف ــة الصحي ــي الرعاي ــى المــاء والحــق ف ــي الحصــول عل الحــق ف
الســليمة بموجــب المادتيــن 63 و64 مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2020 علــى التوالــي؛ إذ ورد  
ــى مــاء  ــن المواطــن مــن الحصــول عل ــى تمكي ــة عل ــى ســهر الدول ــى النــص عل ــي المــادة الأول ف
الشــرب والعمــل علــى المحافظــة عليــه للأجيــال القادمــة وحــق الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
ــة  ــم عــن رؤي ــا ين ــليمة، مم ــة الس ــي البيئ ــى الحــق ف ــص عل ــة الن ــادة الثاني ــي الم ــي ف أيضــا، ليأت
ــة  ــن تلبي ــة ومترابطــة لا يمك ــا متكامل ــا حقوق ــي يعتبره ــوق والت ــذه الحق ــتوري له المؤســس الدس

ــرام الأخــرى. أحدهــا مــن دون ضمــان احت

رابعــا- تعــدد النصــوص الناظمــة لهــذا الحــق: إن هــذا الحــق لا تضبطــه قواعــد موحــدة أو 
مقننــة فــي تشــريع واحــد، بــل هــي قواعــد متناثــرة ومشــتتة بيــن العديــد مــن التشــريعات المتفرقــة، 
الأمــر الــذي ترتــب عنــه تقاســم النصــوص القانونيــة الناظمــة لهــذا الحــق بيــن أكثــر مــن فــرع مــن 
فــروع القانــون العــام؛ إذ ينظمــه القانــون العــام الدولــي مــن حيــث الالتزامــات الدوليــة المفروضــة 
علــى الــدول فــي نطــاق حمايــة البيئــة، أمــا القانــون الجنائــي فينظمــه مــن حيــث تجريــم الأفعــال 
التــي مــن شــأنها الإضــرار بالبيئــة والمســاس بالحــق فيهــا وتوقيــع العقوبــات المناســبة أمــا القانــون 
الإداري يعالجهــا مــن ناحيــة دور الإدارة فــي حمايــة البيئــة عبــر ســلطة الضبــط الإداري والتخطيط 

وتوقيــع  الجــزاءات  الإداريــة علــى المخالفــات فــي هــذا المجــال

ـــال ـــر للأجي ـــن وعاب ـــرا للزم ـــا عاب ـــة حق ـــي البيئ ـــق ف ـــد الح ـــن: يع ـــر للزم ـــق عاب ـــا- ح خامسً
ـــل  ـــى كل جي ـــن عل ـــل ويتعي ـــى جي ـــل إل ـــن جي ـــل م A trans-generational right؛ أي حـــق ينتق
ـــن، إذ  ـــي الزم ـــد ف ـــور وممت ـــق متط ـــو ح ـــتقبلية؛ فه ـــال المس ـــوق الأجي ـــو حق ـــه نح ـــوم بواجب أن يق
ـــر عـــن  ـــو يعب ـــتقبل أيضـــا، فه ـــي المس ـــل وف ـــي الحاضـــر فحســـب، ب ـــراد ف ـــح  الأف ـــرر لصال ـــم يق ل
ـــال  ـــان انتق ـــة وضم ـــي البيئ ـــة ف ـــال القادم ـــوق الأجي ـــرام حق ـــرة باحت ـــال الحاض ـــزام الأجي ـــدى الت م
المـــوارد البيئيـــة إليهـــا مـــن دون اســـتنزاف أي أن هـــذا الحـــق ينـــدرج ضمـــن رؤيـــة التنميـــة 
ـــذا الحـــق  ـــد ه ـــة والمســـتقبلية، وتمدي ـــال الحالي ـــن الأجي ـــن بي ـــق تضام ـــي تقتضـــي خل المســـتدامة الت

(Van LANG, )2007(, p. 127( إلـــى المســـتقبل
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المطلب الثاني: التكريس الدستوري للحق في البيئة:

ــه مــن  ــع الدســتوري علي ــاء الطاب ــة وإضف ــي البيئ ــراف بالقيمــة الدســتورية للحــق ف إن الاعت
شــأنه توفيــر الحمايــة الدســتورية اللازمــة لهــذا الحــق علــى غــرار بقيــة الحقــوق إلا أن المؤســس 
ــل الدســتوري لســنة  ــة التعدي ــى غاي ــه إل ــح ب ــراف الصري ــي الاعت ــري تأخــر ف الدســتوري الجزائ
6)20 وليعــزز نفــس التوجــه مــن خلال التعديــل الدســتوري لســنة 2020؛ بعــد أن اكتفــى بتنظيمــه 

مــن خلال التشــريع الداخلــي ممــثلا فــي القانــون رقــم 03 - 0) المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار 
التنميــة المســتدامة، وعليــه سنســلط الضــوء علــى رؤيــة المؤســس الدســتوري الجزائــري المتدرجــة 
للحــق فــي البيئــة مــن خلال انتقــال حمايتــه لهــذا الحــق مــن الإقــرار الضمنــي )الفــرع الأول( إلــى 

الإقــرار الصريــح )الفــرع 2(.

الفرع الأول: الإقرار الضمني:

يســـجل تأخـــر علـــى مســـتوى المقاربـــة الدســـتورية الجزائريـــة فـــي الأخـــذ بالبيئـــة كقيمـــة 
محميـــة دســـتوريا )Romi, )2007(, p. 78(؛ إذ لـــم تتضمـــن دســـاتير الجزائـــر منـــذ أول دســـتور 
ـــة  ـــى البيئ ـــاظ عل ـــة دســـتور ســـنة 996)، تصريحـــا واضحـــا بضـــرورة الحف ـــى غاي لســـنة 1963 إل
ـــن  ـــال م ـــليم خ ـــن وس ـــط آم ـــي محي ـــش ف ـــه بالعي ـــه كرامت ـــن ل ـــن، يضم ـــوق المواط ـــن حق ـــق م كح
ـــة  ـــي الصحـــة العامـــة والوقاي ـــه كالحـــق ف ـــة ب ـــوق اللصيق ـــى بعـــض الحق المخاطـــر، وإن نصـــت عل
ـــه  ـــم تكريس ـــق ت ـــذا الح ـــن، أي أن ه ـــة والأم ـــاة والراح ـــي الحي ـــق ف ـــة والح ـــراض الوبائي ـــن الأم م
ـــوق  ـــوق كالحق ـــة الحق ـــة ببقي ـــر مباشـــرة تســـتنبط مـــن روح النصـــوص المتعلق ـــة غي بصـــورة ضمني
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة أومـــن المقومـــات الأساســـية للمجتمـــع )الـــرزاق، )2007(، صفحـــة 78) 
ـــتكمال  ـــي اس ـــوده، وف ـــي وج ـــع ف ـــا أي مجتم ـــتند إليه ـــي يس ـــة الت ـــز الرئيس ـــا الركائ ـــي يقصـــد به الت
مســـيرة حيـــاة شـــعبه والتـــي تضمنتهـــا تلـــك الدســـاتير؛ إذ نجـــد مـــثلا فـــي دســـتور ســـنة 1963 
ـــرد  ـــة بحـــق كل ف ـــرف الجمهوري ـــه: "تعت ـــى أن ـــص عل ـــه، تن ـــة عشـــر )6)( من ـــادة السادس ـــي الم ف
ـــي  ـــوث، فف ـــة بالتل ـــة محفوف ـــود بيئ ـــع وج ـــة م ـــاة لائق ـــور حي ـــن تص ـــة...". ولا يمك ـــاة لائق ـــي حي ف
ـــادة  ـــي الم ـــث ف ـــل الثال ـــي الفص ـــد ف ـــا نج ـــة. كم ـــي البيئ ـــق ف ـــي بالح ـــراف ضمن ـــادة  اعت ـــص الم ن
ـــريع  ـــي بالتش ـــعبي الوطن ـــس الش ـــاص للمجل ـــح الاختص ـــم من ـــه ت ـــنة 976) أن ـــن دستورس )5) م

ـــة  ـــاة وحماي ـــة الحي ـــة، ونوعي ـــة كسياســـة الإعمـــار الإقليمـــي والبيئ ـــة البيئ ـــق بحماي ـــي مســـائل تتعل ف
الحيوانـــات والنباتـــات وكـــذا حمايـــة التـــراث الثقافـــي والتاريخـــي والمحافظـــة عليـــه وصيانـــة 
النظـــام العـــام للغابـــات والنظـــام العـــام للميـــاه. وقـــد تـــم الاحتفـــاظ بنفـــس الصلاحيـــات لصالـــح 
ـــا هـــو  ـــى م ـــادة 5)) مـــن دســـتور ســـنة 989) واســـتمر الوضـــع عل ـــي الم المؤسســـة التشـــريعية ف

ـــه ـــرأت علي ـــي ط ـــديلات الت ـــنة 996) والتع ـــتور س ـــار دس ـــي إط ـــه ف علي
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الفرع الثاني: الاقرار الصريح:

كان حـق المواطـن فـي بيئـة سـليمة موجـودا ضمنيـا لكنه يفتقر إلـى نصوص أساسـية صريحة 
ترتقـي بـه وتجعلـه فـي مصـاف الحقـوق الأساسـية )حميـدة، جميلـة، )5)20(، صفحـة 48(، لهـذا 
وفـي إطـار اسـتجابة الدولـة لمطالـب الجمعيـات البيئية المنـددة باسـتعمال الغاز الصخـري لمضاره 
الكبـرى علـى النظـام  البيئـي مـن جهـة وتعزيـزا لمسـار الإصلاحـات السياسـية ودعـم الحقـوق 
والحريـات الأساسـية للمواطـن مـن جهـة أخـرى، قامت السـلطة التأسيسـية بخطـوة إيجابيـة، تمثلت 
فـي تكريـس الحـق فـي البيئـة فـي صلـب التعديـل الدسـتوري لسـنة 6)20 فـي المـادة 68 منـه التي 
نصـت علـى مـا يلـي: "للمواطـن الحـق فـي بيئـة سـليمة، تعمـل الدولـة علـى الحفـاظ علـى البيئـة، 
يحـدد القانـون واجبـات الأشـخاص الطبيعييـن والمعنوييـن لحمايـة البيئـة"؛ الأمـر الـذي يعـد قفـزة 
نوعيـة مقارنـة بالدسـاتير السـابقة، فلأول مـرة ينـص الدسـتورالجزائري على الحق في بيئة سـليمة 
وعلـى حقـوق الأجيـال القادمـة ضمـن البنيـة الدسـتورية؛ ليضفـي بذلـك عليهـا شـرعية دسـتورية 

)بوزيان،عليـان، )8)20(، صفحـة 442(.

كمـا تـم تعزيـز هـذا التكريـس للحـق في البيئـة بموجـب التعديل الدسـتوري لسـنة 2020، الذي 
رقـى هـذا الحـق وجعـل منه مبدأ دسـتوريا )النحـوي و لزهاري الـدح، عبد المالـك، 9)20، صفحة 
7)2(، كمـا اتسـع نطـاق الاعتـراف الصريـح بالحـق فـي البيئة في عـدة مواضع منـه، إذ لم يقتصر 

علـى الفصـل المتعلـق بالحقـوق الأساسـية والحريـات العامـة؛ إذ أكّد مـن خلال المـادة 64 منه على 
حـق المواطـن فـي بيئة سـليمة فـي إطار التنميـة المسـتدامة، بل امتد ليشـمل الباب الخامـس المتعلق 
بالهيئـات الاستشـارية مـن خلال تأسـيس هيئـة استشـارية فـي المجـال البيئـي ألا وهـي المجلـس 

الوطنـي الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي كإطـار للحوار والتشـاور ومشـاركة المجتمـع المدني

المبحث الثاني: تفعيل الاختصاص الرقابي والتفسيري للمحكمة الدستورية 
في حماية الحق في بيئة سليمة:

ـــا فـــي حمايـــة الحقـــوق الدســـتورية مـــن الانتهـــاكات   يـــؤدي القضـــاء الدســـتوري دورا مهمًّ
ـــق  ـــذا الح ـــتورية له ـــة الدس ـــى القيم ـــد عل ـــد التأكي ـــة، فبع ـــي البيئ ـــق ف ـــا الح ـــا ومنه ـــد تطاله ـــي ق الت
والاعتـــراف المباشـــر بـــه بموجـــب التعديـــل الدســـتوري الأخيـــر لســـنة 2020 وقبلـــه التعديـــل 
الدســـتوري لســـنة 6)20، أصبـــح مـــن الضـــروري تفعيـــل الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه المحكمـــة 
ـــع  ـــذي تضطل ـــي ال ـــاص الرقاب ـــن خلال الاختص ـــتوري م ـــس الدس ـــن المجل ـــل ع ـــتورية كبدي الدس
ـــب الأول( أو  ـــن )المطل ـــتورية القواني ـــى دس ـــة عل ـــق الرقاب ـــن طري ـــبقة ع ـــورة مس ـــواء بص ـــه س ب
ـــذا  ـــي( وك ـــب الثان ـــتورية )المطل ـــدم  الدس ـــع  بع ـــة الدف ـــب آلي ـــة بموج ـــة اللاحق ـــق الرقاب ـــن طري ع

بموجـــب تفســـير نصـــوص الدســـتور لصالـــح تكريـــس البعـــد البيئـــي )المطلـــب الثالـــث(
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المطلب الأول: الرقابة الدستورية:

تعد المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية مستقلة عن جميع السلطات مهمتها الرئيسية ضمان   
من   (85 المادة  لنص  طبقا  العمومية  السلطات  ونشاط  المؤسسات  سير  وضبط  الدستور  احترام 
التعديل الدستوري لسنة 2020، بالإضافة إلى مهام أخرى  كالفصل في مطابقة النظام  الداخلي لكل 
من غرفتي البرلمان للدستور )المادة 90) الفقرة 06 من التعديل الدستوري لسنة 2020(، النظر 
في الطعون حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، والإعلان عن  النتائج 
النهائية لها )المادة )9) من نفس التعديل الدستوري(، والنظر في الخلافات بين السلطات الدستورية 

كاختصاص جديد للمحكمة )المادة 92) من نفس التعديل الدستوري(.

أنشــئت كوســيلة لتعزيــز مزيــد مــن الضمانــات لحمايــة الحقــوق والحريــات التــي نــص 
ــث  ــة، حي ــي البيئ ــا الحــق ف ــداء عليهــا ومنه ــا أواعت ــا الدســتور مــن كل إهمــال أومســاس به عليه
أنــاط المؤســس الدســتوري بموجــب التعديــل الدســتوري لســنة 2020 الاختصــاص الرقابــي إلــى 
ــون؛  ــة القان ــادئ دول ــا احــدى مب ــة الدســتورية باعتباره ــق الرقاب ــة الدســتورية عــن طري المحكم

ــة أحــكام الدســتور وســموه ــى حماي ــا تســهر عل ولأنه

 تمـارس المحكمـة الدسـتورية الرقابـة علـى النصوص القانونيـة المتعلقة بالجانـب البيئي إذا ما 
صـدرت مخالفـة لمـا تضمنته الوثيقة الدسـتورية بإلغائهـا وإيقاف نفاذها؛ إضفاءً للحماية الدسـتورية 
علـى الحـق البيئـي ويتعلـق الأمـر بالرقابة علـى دسـتورية الاتفاقيات الدوليـة البيئية )الفـرع الأول( 

والقوانيـن البيئيـة )الفـرع الثانـي( والتنظيمات ذات الصلـة بالمجال البيئي )الفـرع الثالث(

الفرع الأول: الرقابة على دستورية الاتفاقيات الدولية البيئية:

تشــكل الاتفاقيــات البيئيــة ســواء أكانــت اقليميــة أودوليــة مصــدرا جوهريــا للحــق فــي البيئــة 
ــن وأحــكام  ــن قواني ــا تنشــئه م ــدول فيم ــة لل ــد مرجعي ــة، وتع ــه القانوني ــه ومبادئ ــا قيم يســتلهم منه
ــى  ــل الدســتوري لســنة 2020 عل ــن التعدي ــرة 2 م ــادة 90) / فق ــد نصــت الم ــة، ولق تخــص البيئ
إخطــار المحكمــة الدســتورية بشــأن دســتورية المعاهــدات والاتفاقــات والاتفاقيــات قبــل التصديــق 
عليهــا، ومــن ثــم فإنهــا رقابــة جوازيــة قبليــة؛ أي اســتبعاد الرقابــة اللاحقــة علــى المعاهــدات، بحيث 
لا يمكــن مراقبتهــا بعــد التصديــق عليهــا. وينجــر عــن عــدم دســتورية هــذه الاتفاقيــات والاتفاقــات 
الدوليــة عــدم التصديــق عليهــا طبقــا للمــادة 98) الفقــرة ) مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2020.

بالإضافــة إلــى ذلــك اســتحدث المؤســس الدســتوري رقابــة التوافــق بموجــب التعديــل 
الدســتوري 2020 التــي لــم تــرد فــي ســابقه، حيــث تفصــل المحكمــة الدســتورية بقــرار حــول مــدى 
توافــق القوانيــن والتنظيمــات الصــادرة فــي مجــال حمايــة البيئــة مــع المعاهــدات وذلــك طبقــا للفقــرة 

الرابعــة مــن المــادة 90) منــه
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الفرع الثاني: الرقابة على دستورية القوانين البيئية:

تقوم السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب "البرلمان" بسن التشريعات في المجال البيئي 
يمكن  الدستور، ولا  البيئة في صلب  الحق في  يقع على عاتقها جراء دسترة  الذي  تنفيذا للالتزام 
فيه، بل يجب أن تكون منسجمة معه وإلا شابها عيب  لما ورد  التشريعات مخالفة  أن تكون هذه 
عدم الدستورية الذي ينجم عنه عدم إصدارها. في هذا السياق نص المؤسس الدستوري بموجب 
الدستورية بشأن  2020 على إخطار المحكمة  الدستوري لسنة  التعديل  2 من  90) / فقرة  المادة 
دستورية القوانين قبل إصدارها وهي رقابة جوازية سابقة إلا أنه قرن تحرك المحكمة الدستورية 
التي قصرها على السلطة  بآلية الأخطار  البيئي  التشريعات تأمينا للحق  في رقابتهاعلى دستورية 
والسلطة  الحالة  حسب  الحكومة  رئيس  أو  الأول  والوزير  الجمهورية  رئيس  في  ممثلة  التنفيذية 
التشريعية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة،كما مكن أيضا 40 نائبا 
القيام بالأخطار كآلية قوية في يد  من المجلس الشعبي الوطني و25 عضوا في مجلس الأمة من 
السلطة التشريعية للوصول إلى فعالية تنفيذ الحق البيئي.أماالسلطة القضائية فممثلة في قمتي هرم 
القضاء العادي والقضاء الإداري )المحكمة العليا ومجلس الدولة( طبقا لما ورد في المادة 95) من 

التعديل الدستوري  لسنة 2020.

الفرع الثاني: الرقابة على دستورية التنظيمات ذُات الصلة بالمجال البيئي:

ــي  ــل ف ــي تتمث ــات الت ــن التنظيم ــي س ــوري ف ــدور مح ــع ب ــة تضطل ــلطة التنفيذي ــا أن الس بم
ــر  ــي غي ــريعية ف ــلطة التش ــن الس ــل ع ــتقل ومنفص ــكل مس ــدر  بش ــي  تص ــوص الت ــة النص جمل
الاختصــاص المخــول للبرلمــان وتتعلــق فــي جــزء كبيــر منهــا بحمايــة الحــق فــي البيئــة، فمــن بــاب 
أولــى أن تكــون النصــوص التنظيميــة الصــادرة عنهــا محــل للرقابــة الدســتورية وهــذا مــا أخــذ بــه 
المؤســس الدســتوري فــي التعديــل الدســتوري الأخيــر بعــد أن كان ذلــك فــي الســابق أمــرا غيــر 
ممكــن؛ إذ منحــت مكنــة إخطــار المحكمــة الدســتورية بشــأن التنظيمــات لجهــات الأخطــار المحــددة  
بمقتضــى المــادة 193 مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2020 خلال شــهر مــن تاريــخ  نشــرها أي 
أن التنظيمــات تخضــع لرقابــة جوازيــة لاحقــة. كمــا تنظــر المحكمــة الدســتورية فــي مــدى توافــق 
هــذه التنظيمــات مــع الاتفاقيــات الدوليــة، وإذا قــررت عــدم دســتوريتها فإنهــا تفقــد أثرهــا ابتــداء 
مــن صــدور قــرار المحكمــة طبقــا للمــادة 98) الفقــرة 3 مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2020.

يبـــدو أنـــه علـــى الرغـــم مـــن تعزيـــز دور القضـــاء الدســـتوري فـــي الرقابـــة علـــى حمايـــة 
ـــة  ـــى مكتوف ـــة الدســـتورية تبق ـــي إلا أن المحكم ـــا الحـــق البيئ ـــا فيه ـــات بم ـــوق والحري ـــة الحق منظوم
ـــع بحـــق الأخطـــار  ـــا لا تتمت ـــابقا، أي أنه ـــا س ـــوه به ـــات المن ـــدى الجه ـــا إح ـــم تخطره ـــا ل ـــدي م الأي
ـــتوري  ـــس الدس ـــل المؤس ـــا أهم ـــا. كم ـــا ويقيده ـــن إرادته ـــا يره ـــي )L’auto saisine(، مم التلقائ
ـــس  ـــة للمجل ـــة والتنظيمي ـــوص القانوني ـــتورية النص ـــوص دس ـــار بخص ـــة الأخط ـــك آلي ـــح تحري من
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ـــي  ـــارية ف ـــتورية استش ـــة دس ـــاره هيئ ـــن اعتب ـــم م ـــى الرغ ـــي عل ـــي والبيئ ـــادي والاجتماع الاقتص
ـــا ينقـــص  ـــة، مم ـــات البيئي ـــي والجمعي ـــع المدن ـــي للمجتم ـــي، واســـتبعد المرصـــد الوطن المجـــال البيئ

ـــليمة ـــة الس ـــي البيئ ـــق ف ـــة الح ـــي حماي ـــتورية ف ـــة الدس ـــل دور المحكم ـــن تفعي م

المطلب الثالث: الدفع بعدم الدستورية لحفظ الحق البيئي للمتقاضين:

وفـر المؤسـس الدسـتوري الجزائـري حمايـة للحـق البيئـي عـن طريـق تمكيـن المتقاضيـن من 
حـق الطعـن بعـدم الدسـتورية؛ أي: الولوج إلى العدالة الدسـتورية بموجب اسـتحداث آلية الدفع بعدم 
الدسـتورية بمناسـبة التعديـل الدسـتوري لسـنة 6)20 وفقـا لنـص المـادة منـه 88) الـذي ورد فيهـا 
النـص علـى مايلـي:" يمكـن إخطار المجلس الدسـتوري بالدفع بعدم الدسـتورية بناء علـى إحالة من 
المحكمـة العليـا أو مجلـس الدولة،عندمـا يدعـي أحـد الأطـراف فـي المحاكمـة أمام جهـة قضائية أن 
الحكـم التشـريعي الـذي يتوقـف عليه مآل النزاع ينتهـك الحقوق والحريات التي يضمنها الدسـتور". 
وتـم التأكيـد علـى ذلـك بموجـب المـادة 95) مـن التعديـل الدسـتوري لسـنة 2020 اقتداء بالمؤسـس 
الدسـتوري الفرنسـي الـذي اعتمـد هـذا النمـط مـن الرقابـة الدسـتورية اللاحقـة بموجـب التعديـل 
الدسـتوري لسـنة 2008، ذلـك لأن اللجـوء إلـى القضاء يحظـى بأهمية خاصة عند فشـل الحكومات 
فـي حمايـة الحقـوق الدسـتورية )السـيد، أميـرة، صفحـة 431(، بسـبب تفضيلهـا في معظـم الأحيان 
التنميـة الاقتصاديـة علـى حسـاب الحفاظ علـى الحق في البيئة عند رسـم سياسـتها العامة. ولأن حق 
التقاضـي يعـد ضمانـة أساسـية للأفـراد عنـد ممارسـة حقوقهـم وحرياتهم نصـت جل الدسـاتير على 

مبـدأ اسـتقلالية القضـاء وحيـاده صراحـة )المظلوم، سـعيد سـالم، 9)20، صفحة 62(. 

ـــن  ـــتورية ضم ـــة الدس ـــار المحكم ـــن إخط ـــتورية للمتقاضيي ـــدم الدس ـــع بع ـــة الدف ـــح آلي ـــا تتي كم
الضوابـــط المقـــررة لضمـــان حقهـــم فـــي البيئـــة عـــن طريـــق نظـــام الإحالـــة مـــن قبـــل أجهـــزة 
القضـــاء العـــادي أو القضـــاء الإداري، ولكـــن ذلـــك لـــن يتـــم إلا فـــي ظـــل توافـــر جملـــة مـــن 

الشـــروط )الفـــرع )( ووفقـــا لجملـــة مـــن الإجـــراءات والآجـــال )الفـــرع 2)

الفرع الأول: شروط الدفع بعدم الدستورية:

لإثــارة الدفــع بعــدم الدســتورية شــروط ضبطهــا التشــريع الجزائــري بموجــب وضــع الإطــار 
الاجرائــي لتنظيــم هــذه الآليــة تحديــد طــرق مباشــرتها عــن طريــق القانــون العضــوي 22 - 9) 
المحــدد لإجــراءات وكيفيــة الأخطــار والإحالــة المتبعــة أمــام المحكمــة الدســتورية، قصــد، تتمثــل 

فــي شــروط شــكلية )أولا( وأخــرى موضوعيــة )ثانيــا(. 
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أولا- الشروط الشكلية:

ــا  ــص عليه ــم الن ــي ت ــكلية الت ــة الشــروط الش ــن صح ــع م ــه الدف ــار أمام ــد القاضــي المث يتأك
بموجــب المــادة 95) مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2020 وكــذا القانــون العضــوي 22 - 9) قبــل 
إحالــة الدفــع إلــى الجهــة القضائيــة العليــا ســواء المحكمــة العليــا أو مجلــس الدولــة حســب الحالــة 

وتتمثــل هــذه الشــروط فيمــا يلــي:

حــق أطــراف الدعــوى فــي الدفــع بعــدم الدســتورية؛ أي أن يثــار الدفــع مــن قبــل كل طرف 	 
مــن أطــراف الدعــوى مهمــا كانــت طبيعتهــا مدنيــة، إداريــة أو جزائيــة، ممــا يعنــي أنــه 
قــد تــم توســيع الحــق فــي الدعــوى بســبب الاعتــداء الــذي قــد يقــع علــى حــق مــن الحقــوق 
أو مركــز قانونــي إلــى الأطــراف غيــر الأصليــة فــي الدعــوى؛ أي أن الدعــوى لا تقتصــر 
علــى المدعــى والمدعــى عليــه الــذي قــد يكــون شــخصا طبيعيــا أو معنويــا، بــل تمتــد إلــى 

أطــراف أخــرى كالمدخــل فــي الخصومــة )اختصــام الغيــر(. 

كمــا أشــارت المــادة 13 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 08 - 09 المعــدل والمتمــم 
إلــى ضــرورة توفــر شــرطي الصفــة والمصلحــة فــي المدعــي، حيــث ورد فيهــا النــص علــى مــا 
يلــي: "لا يجــوز لأي شــخص التقاضــي مالــم تكــن لــه صفــة، ولــه مصلحــة قائمــة أو محتملــة يقرهــا 
القانــون." إلا أن الاعتــراف بالصفــة فــي الحقــوق البيئيــة يطــرح صعوبــة لا ســيما إذا كان الضــرر 
ايكولوجيــا خالصــا أي لا يمــس بحــق شــخص معيــن بذاتــه، بــل يمــس بالبيئــة باعتبارهــا مصلحــة 

عية جما

لقــد مكــن المشــرع كل ذي مصلحــة مــن التدخــل فــي إجــراء الدفــع بعــدم الدســتورية مــع شــرط 
تقديــم مذكــرة مكتوبــة، منفصلــة ومعللــة قبــل إصــدار الجهــة القضائيــة المعنيــة قرارهــا فــي إرســال 
ــس  ــه لنف ــع خضوع ــوي 22 - 9) م ــون العض ــن القان ــن 9)و)2 م ــا لأحــكام المادتي ــع وفق الدف

الإجــراءات التــي يخضــع لهــا الأطــراف

ــم يقــم أطــراف الدعــوى بالدفــع يطبــق القاضــي القانــون رغــم إدراكــه لتعــارض هــذا  وإذا ل
الأخيــر مــع القانــون )Dominique, )2016(, p. 177(. كمــا لا يمكــن للقاضــي إثــارة الدفــع مــن 
تلقــاء نفســه وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 7) مــن القانــون العضــوي 22 - 9)، حيــث ورد فيهــا 
النــص علــى مايلــي: "لايمكــن أن يثــار الدفــع بعــدم الدســتورية تلقائيــا مــن طــرف قاضــي الحكــم 
ــب  ــد طل ــا بع ــه كتابي ــداء ملاحظات ــه إب ــه يمكن ــة" إلا أن ــة أو محافظــة الدول ــة العام وقاضــي النياب
مــن المحكمــة الدســتورية، لكــن الأصــح هــو منــح القاضــي هــذا الحــق إذا كان النــص التشــريعي 
أوالتنظيمــي يمــس بالمصلحــة العامــة والنظــام العــام مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لحمايــة البيئــة مــن 

الأضــرار التــي قــد تلحــق بهــا والتــي لا يمكــن جبرهــا فيمــا بعــد
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إثــارة الدفــع بمناســبة منازعــة معروضــة أمــام إحــدى الجهــات القضائيــة إداريــة كانــت أو 	 
عاديــة لكــن هــذه الأخيــرة غيــر مختصــة بمراقبــة مــدى دســتورية القوانيــن، بحيــث تكتفي 
بإحالــة الدفــع أمــام المحكمــة الدســتورية التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص الأصيــل فــي هــذا 
الصــدد فالدفــع بعــدم الدســتورية يثــار إذن أمــام القضــاء وليــس أمــام المحكمــة  الدســتورية 
عــن طريــق دعــوى فرعيــة ترفــع  فــي جميــع مراحــل الدعــوى أمــام الجهــات القضائيــة  
التابعــة للقضــاء العــادي أوالقضــاء الاداري أي أمــام المحاكــم الابتدائيــة والمحاكــم 
ــات  ــة الجناي ــام محكم ــه أم ــن إثارت ــا يمك ــتئنافية؛ كم ــة الاس ــم الإداري ــة والمحاك الإداري
الابتدائيــة وأمــام محكمــة الجنايــات الاســتئنافية، وقــد يثــار لأول مــرة فــي الاســتئناف أو 

الطعــن بالنقــض وأثنــاء التحقيــق القضائــي وتنظــر فيــه غرفــة الاتهــام.

يثـار الدفـع بعـدم الدسـتورية بموجـب مذكـرة مكتوبـة منفصلـة ومسـببة تحـت طائلـة عدم 	 
قبـول الدفـع ذلـك طبقـا لمانصـت عليـه المـادة 9) مـن القانـون العضـوي رقـم 22 - 9)، 
إذ اشـترط المشـرع صفتـي الكتابـة والانفصـال ويقصـد بهـذه الأخيـرة أن عريضـة الدفـع 
بعـدم دسـتورية نـص تشـريعي أوتنظيمـي تكـون مسـتقلة عـن عريضـة الدعـوى الأصلية 
ولا تنظـر الجهـة القضائيـة المختصـة فـي الدعـوى الأصليـة إلا بعـد الفصل في دسـتورية 
النـص التشـريعي أو التنظيمـي محـل النـزاع. كمـا تكـون العريضـة مسـببة وذلـك ببيـان 
الأسـباب القانونيـة التـي دفعـت الطاعـن إلـى اثـارة الدفـع وتوضيـح صـور الاعتـداء على 
الحـق المحمـي دسـتوريا مثلمـا هـو الحـال بالنسـبة للحـق فـي البيئـة مـن أجـل قبـول الدفع.

ــون  ــن قان ــى كل م ــتورية إل ــدم الدس ــع بع ــا يخضــع الدف ــورة آنف ــى الشــروط المذك ــادة عل زي
ــار  ــة المث ــة القضائي ــة بحســب الجه ــراءات الجزائي ــون الإج ــة وقان ــة والإداري ــراءات المدني الإج

ــتورية ــدم الدس ــع بع ــا الدف أمامه

ثانيا- الشروط الموضوعية:

تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن ينصـب الدفـع علـى حكـم تشـريعي أوحكـم تنظيمـي معتـرض عليه من قبـل الأطراف؛ 	 
لأنـه يهـدد مصالحهـم البيئيـة، وأن يتوقـف مـآل النزاع عليه أو أن يشـكل أسـاس المتابعة، 
وذلـك مـا نصـت عليـه المادة 95) من التعديل الدسـتوري لسـنة 2020 فـي فقرتها الأولى 
والمـادة )2 الفقـرة 2 مـن القانـون العضوي 22 - 9) وبالمفهوم المخالف إذا كان غيرذلك 
أي لـم يكـن النـص المطعـون فـي دسـتوريته محوريـا للفصـل فـي النـزاع لا يكـون تفعيـل 
هـذه الآليـة ممكنـا. ويبـدو أن المؤسـس الدسـتوري بموجـب التعديـل الدسـتوري الأخيـر 
قـد وسـع مـن نطـاق ممارسـة آليـة الدفـع بعـدم الدسـتورية، فلـم تعـد مقتصـرة علـى الحكم 
التشـريعي، بـل امتـدت لتشـمل الحكـم التنظيمـي وهـو عبـارة عـن قواعـد عامـة ومجـردة 
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صـادرة عـن السـلطة التنفيذيـة مـن دون تحديـد المقصـود بهـا. هـل هـي الأحـكام التنفيذية 
المسـتقلة؛ أي: المراسـيم الرئاسـية الصـادرة عـن رئيـس الجمهوريـة الذي يمارس سـلطة 
تنظيميـة واسـعة فـي المسـائل غيـر المخصصـة للقانون طبقـا لما ورد في المـادة )4) من 
التعديـل الدسـتوري لسـنة 2020. أم يقصـد بهـا الأحـكام التنفيذيـة أي المراسـيم التنفيذيـة 
الصـادرة عـن الوزيـر الأول؟ ولقد فصلت المحكمة الدسـتورية برأيها التفسـيري رقم)0 / 
ر.ف.ك. ك / ت. د / 24 مـؤرخ فـي رجـب عـام 445) الموافـق 6) جانفي سـنة 2024، 
)الموقـع الرسـمي للمحكمـة الدسـتورية الجزائرية( فـي هذا الغموض مبينـة أن النصوص 
التنظيميـة المسـتقلة الصـادرة عـن رئيـس الجمهوريـة تخضـع للرقابـة الدسـتورية والدفـع 
بعـدم الدسـتورية بينمـا الأحكام التنظيميـة التنفيذية التي يختص بهـا الوزير الأول فتخضع 

لرقابـة المشـروعية التي يمارسـها القضـاء الاداري.

الاعتــداء علــى الحقــوق والحريــات المكفولــة دســتوريا والانتهــاك البيــن لهــا ومــن جملــة 	 
ــاك  ــداء والانته ــن الاعت ــن م ــتوريا والمحص ــول دس ــي المكف ــق البيئ ــوق الح ــذه الحق ه
المنصــوص عليــه فــي صلــب التعديــل الدســتوري لســنة 2020 فــي بــاب الحقــوق 
ــي: "للمواطــن  ــى مايل ــص عل ــا الن ــي ورد فيه ــه الت ــادة 64 من ــات، بموجــب الم والحري
ــة  ــوق البيئي ــاق الحق ــتدامة". إلا أن نط ــة المس ــار التنمي ــي إط ــليمة ف ــة س ــي بيئ ــق ف الح
غيــر واضــح، فهــل يقصــد بــه الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي التعديــل الدســتوري لســنة 
2020 أم يشــمل تلــك الحقــوق الاجرائيــة البيئيــة كالحــق فــي الإعــلام البيئــي والمشــاركة 

ــات  ــي والاتفاقي ــريع البيئ ــي التش ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــرارات البيئي ــة الق ــي صناع ف
ــون. ــى  القان ــي تســمو عل ــر والت ــا الجزائ ــت عليه ــي صادق ــة الت الدولي

ــراض رأي  	  ــل الاعت ــي مح ــريعي أو التنظيم ــم التش ــأن الحك ــدر بش ــد ص ــون ق أن لا يك
ــة  ــن المحكم ــادرة ع ــرارات الص ــتورية؛ لأن الق ــة الدس ــرف المحكم ــن ط ــه م بمطابقت
ــا  ــة طبق ــة والقضائي ــلطات الإداري ــة والس ــلطات العمومي ــع الس ــة لجمي ــتورية ملزم الدس
لمــا ورد فــي المــادة 98) الفقــرة 5 مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2020، فهــي نهائيــة 
ــن  ــن م ــتورية وتتحص ــة الدس ــب قرين ــا تكتس ــا أي أنه ــن فيه ــا أوالطع ــن مخالفته لا يمك
الدفــع بعــدم الدســتورية إلا فــي حالــة اســتثنائية هــي تغيــر الظــروف بســبب التعديــلات 
ــة. ــة أم واقعي ــة هــذه الظــروف هــل هــي قانوني ــم توضــح طبيع ــي القواعــد الدســتورية ول ف

شرط جدية الدفع المثار بحيث يتأكد القاضي من هذا الشرط الجوهري لقبول الدفع لتفادي 	 
تجدر  مجراها،  وعرقلة  الأصلية  الدعوى  في  النزاع  مدة  إطالة  وعدم  الكيدية  الدعاوى 
الإشارة إلى أن سلطة القاضي، تتوقف على مراقبة مدى توافر الشروط القانونية للدفع ولا 
المثار  الدفع  التشريعي أوالتنظيمي وإنما يمكنه تقدير جدية  يمكنه تقدير دستورية الحكم 

أمامه بالتركيز على أوجه المساس بالحق المنتهك التي يقدمها صاحب الدفع.
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الفرع الثاني: آجال وإجراءات الدفع بعدم الدستورية:

تجدر الإشارة إلى أن الدفع بعدم الدستورية يخضع للإجراءات والآجال التي حددها المشرع 
الدنيا  القضائية  الجهات  مستوى  على   (9  -  22 العضوي  القانون  في  أحكام  من  ماورد  بموجب 

)أولا(، على مستوى الجهات القضائية العليا )ثانيا( وعلى مستوى المحكمة الدستورية )ثالثا(.

أولا- على مستوى الجهات القضائية الدنيا:

عند إثارة الدفع أمام قضاة الجهات القضائية الدنيا، يتأكدوا من الشروط الشكلية والموضوعية 
السابق ذكرها، للفصل في ارسال الدفع إلى الجهة القضائية العليا المعنية أم لا و في حالة القبول 
يرسل قرار مسبب إلى أعلى قطبين قضائيين حسب الحالة إما إلى المحكمة العليا أوإلى مجلس الدولة 
بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة، مرفقا بعرائض الأطراف ومذكراتهم خلال 0) 
أيام من تاريخ صدوره و يبلغ للأطراف ولايكون هذا القرار محلا للطعن و ينجر عن ذلك إرجاء 
الجهة القضائية الفصل في النزاع مع عدم وقف سير التحقيق وأخذ التدابير المؤقتة أوالتحفظية؛ 
إلا في حالة حرمان الشخص من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد 
للحرمان للحرية، أو عند نص القانون على وجوب الفصل أو في حال الاستعجال  و لقد نصت على 

هذه الحالات كل من المادتين 25 و 26 من القانون العضوي 22 - 9)، السابق الذكر.

أمـا فـي حالـة رفـض الدفـع يصدر قرار بذلـك يبلغ إلى الأطـراف المعنية من قبـل أمانة الضبط 
فـي أجـل 3 أيـام مـن تاريخ صـدوره ويترتب على ذلك اسـتمرارية الفصل فـي الدعوى الأصلية

ثانيا- على مستوى الجهات القضائية العليا:

ــع  ــع الدف ــا يرف ــا قانون ــة المنصــوص عليه ــة للإحال ــر الشــروط القانوني ــن تواف ــد م ــد التأك بع
إلــى الجهــات القضائيــة العليــا المعنيــة أي المحكمــة العليــا أومجلــس الدولــة حســب الحالــة ويســتلم 
ــة  ــس الدول ــس مجل ــا أو رئي ــة العلي ــس الأول للمحكم ــدم الدســتورية الرئي ــع بع ــرار ارســال الدف ق
مــع اســتطلاع رأي النائــب العــام أو محافــظ الدولــة مــع تمكيــن الأطــراف مــن تقديــم ملاحظاتهــم 

المكتوبــة حــول الدفــع حتــى فــي هــذه المرحلــة.

ولقـد حـدد المشـرع أجل شـهرين ابتداء من  تاريخ اسـتلام قرار إرسـال الدفـع للفصل في الدفع 
المحـال ويبـدو أن هـذا الأجـل طويـل نوعـا ما،ممـا يضعـف مـن دور آليـة الدفـع فـي الحفـاظ علـى 
الحقـوق والحريـات عامـة والحـق فـي البيئـة علـى وجـه الخصـوص و فـي حالـة عـدم فصلهـا فـي 
الدفـع، يحـال تلقائيـا إلـى المحكمـة الدسـتورية بموجب مـا ورد في المـادة 36 من القانـون العضوي 
19-22 المذكـور أعلاه، وتتبـع نفـس إجـراءات الإحالـة العاديـة وحسـنا فعـل المشـرع الجزائـري 
بتكريسـه للإحالـة التلقائيـة حفاظـا علـى الحقـوق والمراكـز القانونيـة للأفـراد ولعـدم إطالـة عمـر 

الدعـوى؛ ولأن مصيـر النـزاع يتوقـف علـى النظـر فـي هـذا الدفع
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 ترســل الجهــات القضائيــة العليــا إلــى المحكمــة الدســتورية القــرار مرفقــا بمذكــرات وعرائض 
الأطــراف وتقــوم بــإعلام الجهــة القضائيــة المرســلة للدفــع وتبلــغ الأطــراف فــي أجــل 0) أيــام مــن 
تاريــخ صــدوره أمــا فــي حالــة رفــض إحالــة الدفــع فعليهــا إرســال نســخة معللــة مــن قرارهــا إلــى 
المحكمــة الدســتورية وإلــى الجهــة القضائيــة المثــار أمامهــا الدفــع التــي تتولــى تبليغــه للأطــراف 

فــي أجــل 5 أيــام

ثالثا- على مستوى المحكمة الدستورية:

تعلم المحكمة الدستورية رئيس لجمهورية فور حصولها على قرار احالة الدفع بعدم الدستورية 
من قبل المحكمة العليا أومجلس الدولة طبقا للمادة 38 من القانون العضوي 22 - 9). كما تخطر 
جهات أخرى حددتها نفس المادة. ولقد منحها المشرع أجل 4أشهر للفصل في الدفع، قابل للتمديد 
إلى 4 أشهر أخرى بناء على قرار مسبب وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 95) من 
التعديل الدستوري لسنة 2020 وهي مدة طويلة نوعا ما، يقتضي تخفيضها قليلا لتكون أكثر ضمانة 

لحماية الحقوق.

قــد تصــدر المحكمــة قــرارا بدســتورية النــص محــل الدفــع وبالتالــي تســتأنف الدعــوى 
المؤجلــة، أمــا إذا قــررت عــدم دســتوريته يفقــد الحكــم محــل الدفــع أثــره ابتــداء مــن اليــوم الــذي 
يحــدده قــرار المحكمــة مــع تبليــغ قراراهــا إلــى رئيــس الجمهوريــة، رئيــس مجلــس الأمــة، رئيــس 
المجلــس الشــعبي الوطنــي، الوزيــر الأول وإلــى الجهــة القضائيــة صاحبــة الأخطــار ثــم ينشــر فــي 

ــدة الرســمية الجري

تحــوز قراراتهــا حجيــة الشــيء المقضــي بــه فهــي أحــكام ملزمــة، نهائيــة ونافــذة بقــوة القانــون 
أمــام جميــع الســلطات الإداريــة والقضائيــة كمــا ســبق الذكــر

تجــدر الإشــارة إلــى أن تفعيــل الرقابــة الدســتورية عــن طريــق نظــام الإحالــة مــن قبــل أجهــزة 
ــيع  ــن دون توس ــول م ــتورية يح ــة الدس ــرد والمحكم ــن الف ــيط بي ــب دور الوس ــا تلع ــة علي قضائي
الأخطــار إلــى الأفــراد للتمتــع بحقوقهــم والدفــاع عــن مراكزهــم القانونيــة وعليــه كان أولــى 
بالمؤســس الدســتوري منــح الحــق للقاضــي علــى المســتويات الدنيــا للتقاضــي لإحالــة الدفــع مباشــرة 

ــى المحكمــة الدســتورية إل

نخلــص إلــى القــول بــأن إســناد الرقابــة إلــى المحكمــة الدســتورية عــن طريــق آليــة الدفــع بعــدم 
الدســتورية يعــد ضمانــة لتعزيــز ولــوج الأفــراد إلــى العدالــة الدســتورية ضمانــا للحــق فــي البيئــة 
ــام  ــن أم ــتورية القواني ــدم دس ــن بع ــي الطع ــم ف ــتبعد حقه ــتوري اس ــس الدس ــليمة إلا أن المؤس الس
المحكمــة الدســتورية بواســطة دعــوى أصليــة أي أنــه لــم يمكنهــم مــن الولــوج إلــى هــذه المحكمــة 
بطريقــة مباشــرة لافتــكاك حقوقهــم البيئيــة إلا عــن طريــق أســلوب الإحالــة مــن طــرف الهيئــات 
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القضائيــة العليــا التــي تــؤدي دور الوســيط، ممــا يشــكل قيــدا علــى دور المحكمــة الدســتورية فــي 
ــت بالمحكمــة  ــع بعــدم الدســتورية جل ــا الدف ــات حــول قضاي ــه إحصائي هــذا المجــال وهــذا مــا بينت
العليــا، حيــث إن الدفــوع بخصــوص الشــأن البيئــي منعدمــة، فلا نجــد دفعــا واحــدا يتعلــق بحمايــة 
الحــق فــي البيئــة، ففــي معظمهــا دفــوع تتعلــق بقانــون العمــل والقانــون المتعلــق بتســوية علاقــات 
العمــل، قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة وقانــون الإجــراءات الجزائيــة والقانــون التجــاري 
وغيرهــا )الموقــع الرســمي للمحكمــة الدســتورية الجزائريــة(، وعليــه يتبيــن أنــه لــم يتــم اخطــار 
لا المجلــس الدســتوري ســابقا ولا المحكمــة الدســتورية حاليــا حــول مســائل متعلقــة بالبيئــة وربمــا 
ــة  ــن جه ــة م ــا البيئي ــي القضاي ــري ف ــة القضــاء الدســتوري الجزائ ــة تجرب ــى حداث ــك إل ــؤول ذل ي
ــم  ــة ل ــا أن المســألة البيئي ــة أخــرى أو ربم ــي مــن جه ــه البيئ ــدى المواطــن بحق ولنقــص الوعــي ل
تعتــل ســلم الأولويــة فــي أجنــدة الدولــة رغــم التوجــه نحــو دســترتها، فــضلا علــى تغلــب الرهــان 
ــتورية لا  ــدة دس ــرد قاع ــي مج ــق البيئ ــى الح ــاظ عل ــى الحف ــي، فيبق ــان البيئ ــى الره ــوي عل التنم
ــاب اجتهــاد المحكمــة الدســتورية لاســيما مــع حجــم  ــدان فــي غي ســبيل لتطبيقهــا علــى أرض المي
ــي  ــرس ف ــو مك ــا ه ــى خلاف م ــارة عل ــا الق ــة لبلدن ــة الضخم ــوارد البيئي ــدد الم ــذي يه ــوث ال التل
بعــض الأنظمــة المقارنــة الدســتورية ونخــص بالذكــر المجلــس الدســتوري الفرنســي الــذي كان لــه 
الســبق مــن خلال المســألة الأولويــة فــي الجانــب البيئــي )عمــار، )8)20(، صفحــة 58)(، مثــل 
المجلــس الدســتوري الفرنســي الــذي اتخــذ عــدة قــرارات بخصــوص الإخطــارات الموجهــة إليــه 
 question propriétaire de constitutionnalité )QPC( كمســألة ذات أولويــة دســتورية
فــي الجانــب البيئــي ونذكــر منهــا قــرار رقــم 9)20 - 823 الصــادر بتاريــخ 31 جانفــي 2020 فــي 
المســألة المحالــة مــن قبــل مجلــس الدولــة الفرنســي بتاريــخ 7 نوفمبــر 9)20 والمتعلقــة بحضــر 
إنتــاج وتخزيــن وتــداول بعــض منتجــات وقايــة النباتــات، والمطروحــة مــن قبــل جمعيــة الصناعات 
وحمايــة النباتــات وتتعلــق بمطابقــة الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا الدســتور للفقــرة 4 مــن المــادة 
L253 مــن قانــون الريــف والصيــد البحــري، حيــث فصــل المجلــس الدســتوري بمطابقــة المــادة 
المذكــورة أعلاه للدســتور وفــي قــرار آخــر تحــت رقــم 2)20 - 283 الصــادر بتاريــخ 23 نوفمبــر 
ــي   ــون البيئ ــة القان ــق بمطابق ــة دســتورية تتعل ــار الســيد M.Antoine مســألة ذات أولوي 2)20 أث

الفرنســي للحقــوق والحريــات المكفولــة دســتوريا و فصــل بعــدم تطابــق المــادة 341 - ) و المــادة 
(conseil constitutionnel francais, 2023( 341 - 13 مــع الدســتور

ومـن تطبيقـات القضـاء الدسـتوري المصـري بخصـوص حماية الحق فـي البيئة القضـاء  بعدم 
دسـتورية المـادة الأولـى مـن قـرار رئيـس مجلس الـوزراء رقـم 450 لسـنة 986) المتعلق بانشـاء 
محميـات طبيعيـة بمنطقـة جبـل علبـة بالبحـر الأحمر لعدم تعييـن الحدود التـي تبين نطاقهـا المكاني 
بمناسـبة رفـع الدعـوى جزائيـة تتمثـل وقائعهـا فـي احتـكاك سـفينة تعبـر خليـج  السـويس بالبحـر 
الأحمـر بالرصيـف البترولـي رقـم 382، ممـا أدى إلى الاضرار بالحيـاة البحريـة وكائناتها بمنطقة 
البحـر الأحمـر ولـم يفصـل فـي هـذه الدعـوى إلا بعـد الفصـل فـي المسـألة الدسـتورية. كمـا قضـت 
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المحكمـة الدسـتورية العليـا المصريـة بعـدم دسـتورية المادتيـن 2 و6) مـن قانـون رقـم 48 لسـنة 
982) بشـأن حمايـة نهـر النيـل والمجـاري المائية من التلـوث والمتعلقة بصرف مخلفـات في المياه 

مـن دون ترخيـص مـن الجهـة المختصـة )قضائيـة، المحكمة الدسـتورية العليا المصريـة، 2024)

المطلب الثالث: الاختصاص التفسيري في المجال البيئي:

ــون  ــي تك ــض المعان ــاك بع ــق إلا أن هن ــي ودقي ــح المعان ــي واض ــص الأساس ــل أن الن الأص
غامضــة أو تحتمــل التأويــل وبذلــك فهــي تحتــاج للتفســير قصــد إزالــة اللبــس والغمــوض وتوضيــح 
ــة  ــى المحكم ــير إل ــاص بالتفس ــناد الاختص ــنتناول اس ــه س ــتوري. وعلي ــس الدس ــا أراده المؤس م

ــرع 2) ــذا التفســير )الف ــرع )( وشــروط صحــة ه الدســتورية )الف

الفرع الأول: إسناد الاختصاص بالتفسير إلى المحكمة الدستورية:

يقصـد بعمليـة التفسـير لحكـم دسـتوري أوذي قيمـة دسـتورية ذلك العمـل الذي يباشـره القاضي 
الدسـتوري لتحديـد معنـى الحكـم محـل التفسـير بإضفـاء الطابـع المعيـاري عليـه بمـا يفيـد ويوحـد 
أحـكام القضـاء لـدى تطبيـق النـص المعنـي )بوالشـعير، السـعيد، )8)20(، صفحـة 268(، وبمـا 
يكفـل قـدرا مـن الحمايـة للحقوق والحريـات العامة ومنها الحـق في البيئة، ذلك عندما يشـوب النص 

غموضـا أو يكـون موجـزا لا يفهـم المـراد منه.

أشــارت المحكمــة الدســتورية الجزائريــة فــي رأيهــا التفســيري )0 / 2024 المذكــور آنفــا أن 
الهــدف مــن تفســير الدســتور هــو تحديــد المعنــى الدقيــق لأحكامــه وازالــة الغمــوض عنهــا بغيــة 
ــي  ــد معان ــواء بتحدي ــة، س ــير المختلف ــج التفس ــتخدام مناه ــا، باس ــليما وصحيح ــا س ــا تطبيق تطبيقه
الألفــاظ أو بالنظــر إلــى نيــة واضعــي الدســتور أو الســياق الــذي صيغــت فيــه، مــع الأخــذ بعيــن 

الاعتبــار الأحــكام التــي لهــا علاقــة مــع النــص أو الحكــم موضــوع التفســير

إذا كان التفســـير التبعـــي اختصـــاص مســـتقر ومعقـــود للمجلـــس الدســـتوري كصـــورة كلاســـيكية 
ـــير  ـــإن التفس ـــة 397(؛ ف ـــى، )202، صفح ـــرة، و عيس ـــتورية )زهي ـــة الدس ـــة الرقاب ـــق وظيف لتحقي
ـــل الدســـتوري  ـــي التعدي ـــم يكـــن مخـــولا للمجلـــس الدســـتوري ف المســـتقل لنصـــوص الدســـتورالذي ل
ـــذا  ـــري، وه ـــتوري الجزائ ـــاء الدس ـــه القض ـــزز ب ـــتحدث تع ـــاص مس ـــنة 6)20  اختص ـــابق لس الس
ـــى  ـــي تنـــص عل ـــل الدســـتوري لســـنة 2020 الت ـــن التعدي ـــرة 2 م ـــادة 92) الفق ـــه الم ـــا أكـــدت علي م
ـــادة 193  ـــي الم ـــات المحـــددة  ف ـــة الدســـتورية مـــن طـــرف الجه ـــن إخطـــار المحكم ـــي: "يمك ـــا يل م
ـــار  ـــات إخط ـــذه الجه ـــن له ـــتورية. يمك ـــلطات الدس ـــن الس ـــدث بي ـــي تح ـــات الت ـــأن الخلاف ـــاه بش أدن
ـــا بشـــأنها". ـــدي رأي ـــي تب ـــم أو عـــدة أحـــكام دســـتورية والت ـــة الدســـتورية حـــول تفســـير حك المحكم
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يبــدو أن المؤســس الدســتوري لــم يوضــح الحــالات التــي يمكــن اللجــوء إليهــا للتفســير: هــل 
عنــد نشــوب خلاف بيــن الســلطات العليــا، أو عنــد مجــرد وجــود لبــس يعتــري النــص الدســتوري 
ونكــون بحاجــة إلــى إجلائــه؟ كمــا لــم يحــدد مــا إذا كانــت الآراء الصــادرة عنــد ممارســة المحكمــة 
ــة  ــي تكــون ملزمــة ونهائي ــرارات الت ــى خلاف الق الدســتورية للاختصــاص التفســيري ملزمــة عل

لجميــع الســلطات الإداريــة والقضائيــة كمــا ســبق الذكــر

إن منــح الاختصــاص بتفســير نصــوص الدســتور للمحكمــة الدســتورية لأول مــرة، يغلــق بــاب 
ــة  ــى المقاصــد البيئي ــاظ عل ــي الحف ــرة ف ــل مــن جهــات أخــرى ويعــزز مــن دور هــذه الأخي التأوي
ــذا  ــتدامة، وك ــة المس ــى التنمي ــول إل ــد الوص ــة قص ــطرتها الدول ــي س ــتور والت ــي الدس ــواردة ف ال
حمايــة الحــق فــي البيئــة الســليمة لا ســيما وأن للقضــاء الدســتوري فــي بعــض الأنظمــة الســبق فــي 
الإقــرار بالقيمــة الدســتورية للحــق فــي البيئــة بصــورة غيــر مباشــرة مــن خلال التوســع فــي تفســير 

نصــوص الدســتور خاصــة مــا تعلــق منهــا بالحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الصحــة.

الفرع الثاني: شروط صحة التفسير:

ــروط  ــن الش ــة م ــر مجموع ــد تواف ــيري عن ــاص التفس ــتورية الاختص ــة الدس ــر المحكم تباش
ــي: ــا يل ــا فيم نورده

أولا- شرط النص المراد تفسيره:

ينعقـد الاختصـاص إلـى المحكمـة الدسـتورية بتفسـير حكـم أوعـدة أحـكام دسـتورية طبقـا لمـا 
ورد فـي المـادة 92) المذكـورة أعلاه، ويمكـن أن تتعلـق أحـكام الدسـتور محـل التفسـير بالجانـب  
البيئـي، ممـا يعـزز احترام هذه الأحكام للدسـتور ويجعلها أكثر وضوحا بتفسـيرها، إلا أن المؤسـس 
الدسـتوري حصـر الاختصـاص التفسـيري للمحكمـة الدسـتورية فـي تفسـير نصـوص الدسـتور من 
دون القوانيـن والتنظيمـات التـي تمثـل نسـبة كبيـرة مـن النصـوص التـي تغطـي الجانـب البيئـي لا 
سـيما وأن القانـون البيئـي قانـون غيـر موحـد فـي قانـون واحـد، بـل تتعـدد النصـوص القانونيـة 
الناظمـة لـه علـى خلاف المحكمـة الدسـتورية المصريـة التـي تختـص بإصـدار قـرارات تفسـيرية 
لنصـوص التشـريعات بنـاء علـى طلـب مـن وزيـر العـدل إذا كان قـد ثـار خلاف فـي شـأن تطبيقهـا 
العملي )العصار، يسـري، )9)20(، صفحة 09(. فقد ورد في المادة 92) من الدسـتور المصري 
المعـدل سـنة 9)20 النـص علـى مـا يلـي: " تتولـى المحكمـة الدسـتورية العليـا دون غيرهـا الرقابة 

القضائيـة علـى دسـتورية القوانيـن، واللوائـح، وتفسـير النصـوص التشـريعية، ....."

كمـا تختـص المحكمـة الدسـتورية العليا المصرية بالتفسـير المسـتقل لنصوص الدسـتور، حيث 
تباشـره بنـاء علـى طلـب مقدم من طـرف الجهات التـي حددها الدسـتور، تطلب فيـه إزالة الغموض 

أو القصـور أو التناقـض بيـن النص الدسـتوري محل التفسـير ونصوص دسـتورية أخرى
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ثانيا- شرط الجهات المخطرة:

ـــات  ـــرف جه ـــن ط ـــتور م ـــكام الدس ـــير أح ـــوص تفس ـــتورية بخص ـــة الدس ـــار المحكم ـــم إخط يت
الأخطـــار المحـــددة حصـــرا فـــي المـــادة 193 مـــن التعديـــل الدســـتوري لســـنة 2020 الســـابق ذكرهـــا 
ـــن  ـــن م ـــي ممثلي ـــل ف ـــن وتتمث ـــى دســـتورية القواني ـــة عل ـــي الرقاب ـــات المخطـــرة ف ـــس الجه وهـــي نف
المؤسســـة التنفيذيـــة والمؤسســـة التشـــريعية مـــع اســـتبعاد الأفـــراد مـــن طلـــب تفســـير نصـــوص 

ـــتورية ـــدم الدس ـــع بع ـــم الدف ـــد منحه ـــتور بع الدس

ثالثا- غموض النص الدستوري:

لا يعقـــل تفســـير نـــص واضـــح، فلا بـــد مـــن أن  يشـــوب النـــص محـــل التفســـير الغمـــوض 
ـــوى  ـــن فح ـــتنباطه م ـــن اس ـــن يمك ـــة لك ـــه صراح ـــص علي ـــم الن ـــم يت ـــرط ل ـــذا الش ـــس إلا أن ه واللب
النـــص الدســـتوري، إذ يفســـر القاضـــي نصـــوص الدســـتور بمناســـبة ممارســـة الرقابـــة علـــى 
ــدر  ــي يقـ ــتوريته لكـ ــدم دسـ ــون بعـ ــير النـــص القانونـــي المطعـ ــد تفسـ ــتورية القوانيـــن وعنـ دسـ
مـــدى موافقتـــه للدســـتور وعنـــد نشـــوب نـــزاع أو خلاف حـــول تفســـير نـــص دســـتوري وعـــدم 
ـــة الدســـتورية لإجلاء  ـــى المحكم ـــن الســـلطات الدســـتورية يلجـــأ إل ـــى  تفســـير موحـــد بي ـــاق عل الاتف
ـــية،  ـــارات السياس ـــرام الاعتب ـــتور واحت ـــواد الدس ـــي م ـــاة باق ـــرورة مراع ـــع ض ـــوض، م ـــذا الغم ه

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وكـــذا البيئيـــة

ـــرد  ـــى مج ـــي عل ـــليمة لا تنبن ـــة س ـــي بيئ ـــق ف ـــة للح ـــة الفعلي ـــدو أن القيم ـــدم يب ـــا تق ـــن خلال م م
ــة  ــات الفعليـ ــى الضمانـ ــاس علـ ــتند بالأسـ ــل تسـ ــتورية، بـ ــة الدسـ ــب الوثيقـ ــي صلـ ــا فـ تضمينهـ
ـــذا  ـــاذ ه ـــان إنف ـــتورية لضم ـــة الدس ـــل دور المحكم ـــن خلال تفعي ـــع م ـــى أرض الواق ـــيدها عل لتجس
ـــع  ـــة الدف ـــق آلي ـــال وعـــن طري ـــذا المج ـــي ه ـــه ف ـــوم ب ـــذي تق ـــي ال ـــدور الرقاب ـــق ال الحـــق عـــن طري
ـــم  ـــس بحقوقه ـــي يم ـــريعي أوتنظيم ـــص تش ـــة أي ن ـــن مهاجم ـــراد م ـــن الأف ـــتورية وتمكي ـــدم الدس بع
ـــن  ـــراك المواط ـــة وإش ـــات البيئ ـــق الجمعي ـــن طري ـــي ع ـــع المدن ـــاعدة المجتم ـــل مس ـــي ظ ـــة ف البيئي

ـــي ـــرار البيئ ـــة الق ـــي صناع ف
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الخاتمة:

بعــد تصاعــد التحديــات البيئيــة الراهنــة أدرك المؤســس الدســتوري الجزائــري أهميــة 
الاعتــراف الصريــح بالحــق فــي البيئــة الســليمة فــي صلــب الوثيقة الدســتورية؛ فســعى إلى تكريســه 
بموجــب التعديــل الدســتوري لســنة 2020، وقبلــه التعديــل الدســتوري لســنة 6)20، لبيــان مكانــة 
هــذا الحــق ضمــن منظومــة الحقــوق والحريــات والارتقــاء بــه إلــى مصــاف الحقــوق الدســتورية 
وتعزيــزه ببعــض الضمانــات الدســتورية لصونــه مــن الانتهــاك. ولعــل أهــم ضمانــة هــي تفعيــل 
ــتها   ــن خلال ممارس ــابقا م ــتوري س ــس الدس ــل المجل ــت مح ــي حل ــتورية الت ــة الدس دور المحكم
للرقابــة علــى دســتورية القوانيــن والتنظيمــات والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصبغــة البيئيــة لضمــان 
ــن  ــر ع ــي ويعب ــن القانون ــق الأم ــا يحق ــتورية، مم ــدة الدس ــع القاع ــا م ــدم تعارضه ــجامها وع انس
دولــة القانــون، زيــادة علــى تمكيــن أطــراف الدعــوى مــن الدفــع بعــدم دســتورية أي نــص تشــريعي 
أوتنظيمــي ينتهــك الحــق البيئــي ســواء أمــام النظــام القضائــي العــادي أو النظــام القضائــي الإداري، 
كضمانــة قويــة لحمايــة هــذا الحــق فــي حــال تقاعــس الســلطة التنفيذيــة وتغافــل الســلطة التشــريعية 
عــن ذلــك، فضلاعــن الــدور التفســيري الــذي يفتــرض أن تضطلــع بــه المحكمــة الدســتورية فــي 

هــذا الصــدد لصالــح البيئــة.

  من جملة النتائج المتوصل إليها:

الإقــرار بالحــق فــي البيئــة الســليمة فــي قلــب التعديليــن الدســتوريين لســنتي 6)20 	 
و2020 علــى التوالــي، ممــا يقتضــي توفيــر حمايــة دســتورية لهــذا الحــق.

يترتــب علــى اعتــداء أي نــص تشــريعي أو تنظيمــي علــى الحــق فــي البيئــة الســليمة الدفــع 	 
بعــدم دســتوريته أمــام المحكمــة الدســتورية وإن كان ذلــك عــن طريــق أســلوب الإحالــة 

مــن قبــل هيئــات قضائيــة عليــا وليــس بصــورة فرديــة عــن طريــق دعــوى أصليــة.

اخضــاع آليــة الدفــع بعــدم الدســتورية إلــى ضوابــط وشــروط شــكلية وموضوعيــة وآجــال 	 
ــة أداة  ــون العضــوي 22 - 9)، باعتبارهــا هــذه الآلي وإجــراءات صيغــت بموجــب القان

لتعزيــز الرقابــة الدســتورية اللاحقــة والتوجــه نحــو الرقابــة القضائيــة.

ــة 	  ــة منظوم ــى حماي ــة عل ــي الرقاب ــز دور القضــاء الدســتوري ف ــى الرغــم مــن تعزي عل
الحقــوق والحريــات العامــة بمــا فيهــا الحــق فــي البيئــة الســليمة إلا أن المحكمة الدســتورية 
لا تتمتــع بحــق الإخطــار التلقائــي، فهــي لا تتحــرك مــن تلقــاء نفســها فــي حالــة الاعتــداء 

علــى الحــق البيئــي، ممــا يقيــد حريتهــا ويشــل إرادتهــا فــي الحفــاظ علــى الحــق.

ــات 	  ــي، والجمعي ــع المدن ــات المجتم ــل منظم ــن قب ــتورية م ــة الدس ــدم إخطــار المحكم ع
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ــة  ــه هيئ ــى الرغــم مــن كون ــي عل ــة وكــذا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ البيئ
ــتورية. ــارية دس استش

الفــرد 	  بيــن  الوســيط  العــادي والقضــاء الإداري دور  القضــاء  يــؤدي رأس هرمــي 
والمحكمــة الدســتورية، ممــا يحــول مــن دون توســيع دائــرة الإخطــار إلــى الأفــراد للتمتــع 

ــة. ــم البيئي بحقوقه

ــة للأفــراد، 	  ــا وضمــان الحقــوق والمراكــز القانوني ــة العلي ــع تعســف الجهــات القضائي من
فعنــد عــدم فصــل هــذه الجهــات فــي الدفــع المحــال إليهــا فــي الأجــل المحــدد، يحــال الدفــع 

تلقائيــا إلــى المحكمــة الدســتورية.

فــي ظــل غيــاب الاجتهــاد الدســتوري للمحكمــة الدســتورية فــي مجــال حمايــة البيئــة مــن 	 
مضــار التلــوث، يمكــن القــول أن الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الأخيــرة لا يشــكل ضمانــة 
فعليــة، بــل هــي ضمانــة منقوصــة لاتوفــر الحمايــة الكافيــة والمرجــوة للأفــراد فــي التمتــع 

بالحــق فــي البيئــة الســليمة.

وعليه نقترح إعمال التوصيات الآتية:

ــى 	  ــا عل ــة لتفعيله ــة الظــروف الملائم ــدم الدســتورية وتهيئ ــع بع ــة الدف توســيع نطــاق آلي
أرض الواقــع ضمانــة للحــق البيئــي عــن طريــق تمكيــن الأفــراد مــن اللجــوء إلــى 
ــى  ــة مــن دون الاعتمــاد عل ــه البيئي ــراد انتهكــت حقوق المحكمــة الدســتورية مباشــرة كأف

ــة.  ــات القضائي ــل إحــدى الجه ــن قب ــة م ــام الإحال نظ

تمكيــن قاضــي الموضــوع مــن إثــارة الدفــع بعــدم الدســتورية مــن تلقــاء نفســه، لا ســيما 	 
إذا تعلــق الدفــع بالدفــاع عــن المصالــح البيئيــة.

توســيع دائــرة إخطــار المحكمــة الدســتورية إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات 	 
البيئيــة والهيئــة الاستشــارية الدســتورية فــي المجــال البيئــي بخصــوص حمايــة البيئــة فــي 

إطــار تحقيــق الديمقراطيــة التشــاركية.

تثميــن دور المجتمــع المدنــي والجمعيــات البيئيــة فــي رفــع الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع 	 
وتحسيســهم بأهميــة المــوارد البيئيــة؛ لتعزيــز دفاعهــم عــن حقوقهــم البيئيــة باللجــوء إلــى 
المحكمــة الدســتورية عــن طريــق الدفــع بعــدم الدســتورية مــع تكريــس الثقافــة والتربيــة 
ــة  ــة التنمي ــي فــي ظــل مقارب ــق الأمــن البيئ ــة وتحقي ــي البيئ ــة الحــق ف ــة؛ لأن حماي البيئي
ــادرات الرســمية منهــا وغيــر الرســمية  ــع الجهــود والمب المســتدامة يســتدعي حشــد جمي

للارتقــاء بهــذا الحــق.
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The Algerian Constitutional Court: A Guarantee for 
Protecting the Right to a Healthy Environment

Hassina Ghaoues(((

Abstract:

The environment holds immense importance, having become a subject 
of third-generation rights internationally recognized through various 
treaties and conventions. This recognition has then been transferred to 
constitutions and domestic legislations. Thus, the Algerian constitutional 
framers enshrined this right within the constitutional document starting 
with the 2016 constitutional amendment and the reaffirmation of the same 
approach through in the 2020 amendment, reinforcing it with significant 
constitutional guarantees. Among these guarantees is the replacement of the 
Constitutional Council with the Constitutional Court as a strong safeguard 
for the protection of rights and freedoms, including the right to a healthy 
environment. This allows litigants to challenge the unconstitutionality of 
any legislative or regulatory text that violates this right, in addition to the 
oversight and interpretive role it plays in this regard.

Keywords: environment, constitutional guarantees, Constitutional 
Court, Objection of Unconstitutionality.
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